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  المرفق

ة  من اتفاقيـة مناهـض     ٢٢قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة           
التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية          

  )الدورة التاسعة والأربعون(أو المهينة 
  بشأن

  ٣٨٩/٢٠٠٩البلاغ رقم     
  )تمثله دائرة المساعدة القانونية المقدمة إلى المنفيين. (أ. ر      :المقدم من
   الشكوىصاحب  :المدعى أنه ضحية الشخص

  سويسرا    :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٩  :تاريخ تقديم الشكوى

 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧، المنشأة بموجب المادة     إن لجنة مناهضة التعذيب     
  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

  ،٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٠ في وقد اجتمعت  
، التي قُدمت إلى لجنة مناهضة      ٣٨٩/٢٠٠٩من النظر في الشكوى رقم      وقد فرغت     

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب        ٢٢بموجب المادة   . أ. رالتعذيب بالنيابة عن    
  المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

ها لها صاحب الشكوى ومحاميـه      جميع المعلومات التي أتاح   وقد أخذت في اعتبارها       
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من المادة ٧قرار بموجب الفقرة     
 في سويـسرا،     ويقيم حالياً  ١٩٧٦مواطن تركي ولد عام     . أ. ر الشكوى   صاحب  -١

عذيب وغيره مـن   من اتفاقية مناهضة الت٣للمادة  انتهاكاً تشكل إلى تركيا    عودتهأن  ويؤكد  
وتمثل صاحبَ الشكوى دائـرة     . ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة        

  .المساعدة القانونية المقدمة إلى المنفيين
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   عرضها صاحب الشكوىكماالوقائع     
بازارجيك الكردية، شـرقي  / أصله من قرية تيلكلر.صاحب الشكوى كردي علوي     ١-٢

وينشط بالمنطقة حـزب العمـال   . ١٩٩٤فبراير /ها الجيش التركي في شباطتركيا، التي ضم  
لـذا  .  مع هذا الحـزب    الكردستاني وتشك السلطات في تواطؤ جميع السكان الأكراد تقريباً        

 وشجعت السلطات صاحب الشكوى أيـضاً   . تحرشت السلطات بصاحب الشكوى وأسرته    
سكان القرية والإبلاغ عنهم لـدى      ، مما يعني التجسس على      "حارس القرية "على أن يصبح    

وبعد هجوم  . رفض صاحب الشكوى  . السلطات إن هم شاركوا في أنشطة سياسية مشبوهة       
 ١٨، انتقل صاحب الشكوى، البالغ من العمر آنذاك         ١٩٩٤الجيش التركي على القرية عام      
  .سنة، إلى غازيانتيب مع أسرته

 منتـزه، يتحـدث     ، وبينما كان صاحب الـشكوى في      ١٩٩٥أغسطس  /وفي آب   ٢-٢
بدأ أفراد الـشرطة    . أمامهم سيارتان للشرطة   بالكردية إلى ثلاثة أصدقاء من القرية، توقفت      

وعندما أدرك أفراد الشرطة أنهم من تيلكلر، ضربوهم من         . بتفتيشهم وأخذوا بطاقات هويتهم   
. يوفي غرفة بالمركز ضربوهم بالعص    . دون سبب، واعتقلوهم، واقتادوهم إلى مركز الشرطة      

  .وقبل ذلك طلبوا إليهم غسل أيديهم بالماء البارد، لأن ذلك يشدد الألم على ما يبدو
والواقـع أن   . لبعض أفراد أسرة صاحب الشكوى صلات بحركات المقاومة الكردية          ٣-٢

 كان ينتمي إلى حركة المليشيا وهو الآن في السجن يقضي عقوبة بالسجن             .أ. هابن عم له،    
  .ولصاحب الشكوى ابن خال عضو في قوات المليشيا. ١٩٩٥ المؤبد عقب اعتقاله في

، اعتقل صاحب الشكوى وأسرته مـرة أخـرى         ١٩٩٥أكتوبر  /وفي تشرين الأول    ٤-٢
وعقب اعتقاله، ضُرب . ، لكن لم يكن للأسرة أي اتصال به منذ مدة طويلة      .أ. هوسئلوا عن   

  .وم واحد وعُذب واحتُجز في مركز الشرطة لي مبرحاًصاحب الشكوى ضرباً
، عومل صاحب الشكوى معاملة     ١٩٩٧ إلى   ١٩٩٦وفي أثناء خدمته العسكرية من        ٥-٢

ومرة أجبر على القيام بأعمال شاقة ووضع رهن الاحتجاز التأديبي          . سيئة لأنه كردي وعلوي   
  .مع أمه التي لا تتحدث بالتركية  له على تحدثه بالكردية عبر الهاتف أيام عقابا١٠ًلمدة 
، وأثناء عملية عسكرية في القرية، اعتقل والد صـاحب          ٢٠٠٠يونيه  /يرانوفي حز   ٦-٢

وعندما ذهـب   . كان يحمل غداءه فاتُهم بحمل الطعام إلى منظمة إرهابية        . الشكوى في حقله  
وأُفرج عنه في   . صاحب الشكوى إلى مركز الشرطة ببازارجيك للاستفسار، اعتُقل وضُرب        

  .اليوم التالي لكن والده ظل محتجزاً
قام بأنشطة دعائية وشارك في     . صاحب الشكوى من أنصار حزب الشعب الديمقراطي        ٧-٢

، زار مقر حزب الشعب الـديمقراطي  ٢٠٠١يونيه /وفي حزيران. احتفالات الحزب واجتماعاته  
وكان هذا الاحتفـال    .  في السجون  "الإخوان"في عنتيب لحضور اجتماع لإحياء ذكرى وفاة        

عتقلته الشرطة المدنية واقتادتـه إلى مركـز الـشرطة بـأكيول،            وعندما غادر، ا  .  له مرخصاً
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ومرة أخرى فُـتش واسـتُجوب      . لُفقت له تهمة نشر دعاية حزب العمال الكردستاني        حيث
، قـام صـاحب    ٢٠٠٢وأثناء الانتخابات البرلمانية لعام     . وأُسيئت معاملته واحتُجز ليوم واحد    

وكان أحد أبناء عمه    . انت الشرطة تتعقبه  الشكوى بأنشطة باسم حزب الشعب الديمقراطي وك      
  . لحزب الشعب الديمقراطي في هذه الانتخاباتمرشحاً

، اتُصل بصاحب الشكوى وطُلب إليه زيـارة        ٢٠٠٣مارس  /وفي إحدى ليالي آذار     ٨-٢
. ضربه غرباء . حسِِب أن الأمر يتعلق بعمل مصمم الأزياء الذي يمتهنه، لكنه كان فخاً           . امرأة

لشرطة في نهاية المطاف، كان يترف فأخذوه إلى المستشفى، لكن لم يتلق أي             وعندما جاءت ا  
ثم أخذوه إلى مركز الشرطة بأكيول حيث وُجهت إليه دون سابق استجواب تهمـة              . علاج

ورغم إصابته بجروح، ضُرب وقضى تلك الليلة في        . التحرش بالمرأة المذكورة وبكونه إرهابياً    
لصباح التالي أن يثبت للقاضي أن هذه المرأة تحدثت إليـه،           وعندما تمكن في ا   . مركز الشرطة 

بعـد  . ، وأُسقطت كل التهم الجنائية عنه     أُفرج عنه في النهاية، بمساعدة ابن عم يعمل محامياً        
وفي . ذلك تعهدت أسرة المرأة بالانتقام من صاحب الشكوى، الذي اختفى بعد الإفراج عنه            

  .٢٠٠٤أكتوبر /، حيث ظل إلى تشرين الأولنبولاسط، انتقل إلى ٢٠٠٣يونيه /حزيران
في البداية قدم طلبـاً     . ٢٠٠٤نوفمبر  /وغادر صاحب الشكوى تركيا في تشرين الثاني        ٩-٢

 ١ثم قدم طلباً للجـوء في سويـسرا في   . ٢٠٠٧أبريل /رُفض طلبه في نيسان فللجوء في ألمانيا،    
 رفض المكتـب الاتحـادي   ،٢٠٠٩يناير / كانون الثاني٢٠وفي  . ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول 

، ))و(٢، الفقـرة    ٣٢المادة  (لشؤون الهجرة طلب اللجوء لأنه بموجب قانون اللجوء الاتحادي          
 رُفض طلبه في بلد ينتمي إلى الاتحـاد   سبق أنحاجة إلى النظر في طلب للجوء قدمه شخص     لا

 ـ               ع اللاجـئ   الأوروبي، ما لم تظهر أحداث جديدة في الفترة الفاصلة التي قد تبرر مـنح وض
ورأى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة أنه في هذه الحالة لا يوجد دليل جديد         . الحماية المؤقتة  أو

  .٢٠٠٤يبرر إعادة النظر في القضية، لأن صاحب الطلب لم يعد إلى تركيا منذ مغادرتها عام 
وقدم صاحب الشكوى طعناً متأخراً لدى المحكمـة الإداريـة الاتحاديـة، رُفـض                ١٠-٢
وقدم صاحب الشكوى طلباً لمراجعة قـرار المكتـب الاتحـادي           . ٢٠٠٩مارس  /آذار ٥ في

؛ وشُفع الطلب بعدد من الوثائق الرامية إلى إثبات         ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢لشؤون الهجرة في    
وكان القصد من هذا الـدليل      . الخطر الذي يواجهه صاحب الشكوى إن هو عاد إلى تركيا         

ة التي شارك فيها أفراد أسرته وتقديم أدلة على ذلك من خلال            إظهار نوعية الأنشطة السياسي   
وتتناول الوثائق أيضاً الأنشطة الـسياسية      . إظهار أن معظمهم حصل على اللجوء في أوروبا       

ورفض المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة طلب      . لصاحب الشكوى في كل من ألمانيا وفرنسا      
ا أن الدليل كان ينبغي تقديمه ضمن الملف         لأسباب منه  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٨المراجعة في   

الذي صاحب الطلب الأول المقدم إلى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة، لأن وجوده سـابق              
للطلب، وأن الشهادة المقدمة من أسرة صاحب الشكوى غير كافية؛ وأنه لا يوجد أي دليل               

 بُرِئ في الإجراءات قاطع على أن الشرطة التركية تبحث عن صاحب الشكوى، لا سيما وأنه
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نبول، حيث لم تبحـث عنـه   اسطالجنائية الوحيدة التي فُتحت ضده؛ وأنه عاش لمدة سنة في         
وبالتالي انتهى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة إلى أنه قادر على إيجاد ملاذ آمن له              . الشرطة
  .طهاد الذي يزعم أنه يلحق بأسرتهمن الاض

 ضد هذا القـرار لـدى       اً صاحب الشكوى استئناف   ، قدم ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٥وفي    ١١-٢
 ٢٠٠٩يونيـه  / حزيـران ١٢رفض قاض واحد الاسـتئناف في     ف. المحكمة الإدارية الاتحادية  

نبول وأنه  اسطلأسباب منها أن بإمكان صاحب الشكوى أن يجد مكاناً آمناً داخل تركيا في              
ة الإدارية الاتحادية إلى أن     وانتهت المحكم .  تبحث عنه  السلطات التركية  لم يُظهر شخصياً أن   

الأحداث التي وصفها مرتبطة بظروف معينة وأنه ينتمي إلى أسرة يشارك عدة أفراد منـها في    
ولدعم طلبه المقدم   . أنشطة سياسية وذلك غير كاف لإثبات تعرضه لخطر حقيقي وشخصي         

 لدى اللجنة، قدم صاحب الشكوى شهادات أخرى تفيد بأنه عضو نشيط في حزب الشعب             
  . التركية تقمع الناشطين الأكرادالديمقراطي في غازيانتيب وأن السلطات

  الشكوى    
ويلاحظ أن  .  جميع سبل الانتصاف المحلية في سويسرا      دنه استنف إيقول صاحب الشكوى      ١-٣

. المحاكم السويسرية رفضت طلب حصوله على اللجوء لأنه سبق أن بـدأ إجـراءات في ألمانيـا                
.  مـن الاتفاقيـة    ٢ف أخلت بالتالي بالتزاماتها المنصوص عليها في المـادة          ويدعي أن الدولة الطر   

 قـراره  اتخاذويلاحظ أن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة انتظر ما يزيد على سنة بعد الجلسة قبل            
ستئناف قراراته نظراً للطبيعة المعقـدة لهـذه        لا ةأجل الأيام الخمسة المحدد   بوأن من الصعب الوفاء     

  .ه من الدفاع عن قضيته بشكل صحيحلتالي حُرم من ضمانات إجرائية كافية تمكنالحالة، با
 كـان   الـتي  دقيقة ال والمتابعةويصف صاحب الشكوى أنشطته السياسية في تركيا          ٢-٣

ولهذه الأسباب، إذا عاد إلى تركيـا       .  بنشاطهم أفراد أسرته اشتهار   بسبب   ا أساساً يتعرض له 
ومن شأن إعادته القسرية إلى     .  وجسيماً للتعرض للتعذيب   فسيواجه خطراً شخصياً وحقيقياً   

  . من اتفاقية مناهضة التعذيب٣الوطن أن تشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لأحكام المادة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
، تلاحظ الدولة الطرف في تعليقاتها على الأسـس         ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ٧في    ١-٤
وضوعية أن صاحب الشكوى اقتصر في تعليقاته المقدمة إلى اللجنة على تكرار الحجج ذاتها              الم

التي قدمها إلى السلطات الوطنية فلم يقدم معلومات جديدة، غير الشهادات الثلاث الأخيرة،             
شهادة ميلاده، وسجل أسرته أو بطاقة الهوية، للطعن في قرارات المكتب الاتحادي لـشؤون              

 ـ وفي قـرار المحكمـة الإدار      ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٨يناير و / كانون الثاني  ٢٠الهجرة في    ة ي
ولم يقدم إلى اللجنة دليلاً     . ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٨مارس و / آذار ٥الاتحادية الصادر بتاريخ    

ه التعرض يُثبت وجود أي قضية جنائية ذات دوافع سياسية موجهة ضده أو وثائق تثبت ادعاء   
 لمدة سنة دون أية نبولاسطتمكنه من العيش والعمل في  يبرر ط أي سببسوء المعاملة، ولم يُع  ل

  .مشاكل مع السلطات
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، تشير الدولة الطرف إلى المعايير التي أنـشأتها اللجنـة في            ٣وبالإشارة إلى صيغة المادة       ٢-٤
، لا سـيما    ٢٢ من الاتفاقية في سياق المـادة        ٣بشأن تنفيذ المادة    ) ١٩٩٦(١تعليقها العام رقم    

 والفقرات اللاحقة، التي تتعلق بضرورة وجود خطر شخصي قائم وجسيم للتعـرض إلى    ٦لفقرة  ا
وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة نظرت في بلاغـات         . التعذيب في حالة الطرد إلى البلد الأصلي      

. في مناسبات عديدة ادعى فيها المشتكون تعرضهم لخطر التعذيب إن هـم أُعيـدوا إلى تركيـا                
سـيما   اللجنة أن حالة حقوق الإنسان في تركيا مسألة تدعو إلى قلـق كـبير، لا              لاحظت   وقد
يتعلق بمصير الناشطين في حزب العمال الكردستاني، الذين كثيراً ما يتعرضون للتعذيب مـن               فيما

  .)١(قبل أفراد إنفاذ القانون، وأن هذه الممارسة لا تنحصر في أي منطقة معينة من البلد
 من الاتفاقيـة،    ٣ت، لما توصلت اللجنة إلى نتيجة، فيما يخص المادة          وفي تلك الحالا    ٣-٤

تفيد بأن المشتكين يواجهون خطراً شخصياً وقائماً للتعرض إلى التعذيب إن هم أُعيـدوا إلى               
تركيا، فعلت ذلك لما ثبت لديها أنهم مرتبطون سياسياً بحزب العمال الكردسـتاني وأنهـم               

 تركيا أو لما أُثبتت ادعاءاتهم للتعذيب بمصادر مستقلة ووسائل          احتجزوا وعُذبوا قبل مغادرتهم   
بيد أنه في بلاغين متعلقين بسويسرا، قررت اللجنة أن         . )٢(منها على سبيل المثال شواهد طبية     

عودة أصحاب الشكوى إلى تركيا لم تعرضهم لأي خطر حقيقـي للتعـذيب لأن تعـاون                
  .)٣( يثبتأصحاب الشكوى مع حزب العمال الكردستاني لم

ه من  وفي هذه الحالة، وفي عدة مناسبات ذكر صاحب الشكوى للسلطات المحلية أن             ٤-٤
لكنه ذكر للجنة أنه عـضو في   . لحزب الديمقراطي الشعبي وحزب الشعب الديمقراطي     أنصار ا 

كلا الحزبين، مما يدل على أن اسمه معروف لدى الشرطة وأنه سيتعرض لخطر التعرف عليـه                
ليس هناك في هذه الحالة ما يشير إلى أن صاحب الشكوى مبحوث عنه              د أنه بي. إن هو عاد  

 على العكس من ذلك فقد ذكر للسلطات السويـسرية أن الـسلطات التركيـة             . في تركيا 
تفرج عن صاحب الشكوى    للسلطات التركية   ا توبالإضافة إلى ذلك، ما كان    . تبحث عنه  لا

وأدهى من  . فعلاً على قائمة المبحوث عنهم     بعد احتجازه لو أنه كان       ٢٠٠٣مارس  /في آذار 
  .للجوء في ألمانيا في تلك الفترةذلك أن عدة أفراد من أسرته حصلوا فعلاً على ا

ثم إن التعذيب أو إساءة المعاملة التي يدعي صاحب الشكوى تعرضه إليها في الماضـي                 ٥-٤
إساءة المعاملة إن هو    عامل ينبغي مراعاته في تقييم خطر صاحب الشكوى للتعرض للتعذيب أو            

ويُشير صاحب الشكوى أنه تعرض لإساءة المعاملة مراراً وتكراراً من السلطات           . أُعيد إلى بلده  
  . السلطات المحلية أو إلى اللجنةبيد أنه لم يُقدم أي دليل يدعم ادعاءاته، إما لدى. التركية
__________ 

 تـشرين   ١٢، آراء معتمدة في     أورهان أياس ضد السويد   ،  ٩٧/١٩٩٧تشير الدولة الطرف إلى البلاغ رقم        )١(
 .٤-٦، الفقرة ١٩٩٨نوفمبر /الثاني

، آراء معتمدة   خليل هايدن ضد السويد   ،  ١٠١/١٩٩٧ البلاغ رقم    ؛ انظر أيضاً  ٥-٦المرجع نفسه، الفقرة     )٢(
 .٧-٦، الفقرة ١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٠في 

 / نيـسان ٣٠، آراء معتمـدة في   ضد سويـسرا   .د. ه،  ١١٢/١٩٩٨تشير الدولة الطرف إلى البلاغ رقم        )٣(
 تشرين  ١٦، آراء معتمدة في     ضد سويسرا . م. ك،  ١٠٧/١٩٩٨؛ والبلاغ رقم    ٥-٦، الفقرة   ١٩٩٩ أبريل
 .٦-٦، الفقرة ١٩٩٩نوفمبر /الثاني
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ه أنه عضو ناشط    وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية لصاحب الشكوى، يدعي في بلاغ          ٦-٤
وفي أثناء الجلـسات    . أو حزب الشعب الديمقراطي في تركيا     /في الحزب الديمقراطي الشعبي و    

التي عقدها المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة، لم يذكر مع ذلك أي مشاركة له في الحـزب                
 أما فيما يتعلق بحزب الشعب الديمقراطي، فقد ذكر صاحب البلاغ مرتين          . الديمقراطي الشعبي 

وتظهر البيانات التي أدلى بها في هذه الجلسات أيضاً أنه     .  للحزب وليس عضواً   مناصرأنه مجرد   
لم يكن له أي منصب محدد أو وظيفة داخل الحزب الديمقراطي الشعبي أو حـزب الـشعب                 

ومن المعروف أيضاً أن الأشخاص البارزين بمشاركتهم في حزب سياسي كردي           . الديمقراطي
" سياسـية "ومع ذلك لم يذكر صاحب الشكوى قضية جنائية         .  أمام المحاكم  دائماً ما يمثلون  

تأكـدت  فالإجراءات الجنائية الوحيدة التي بدأت ضده مرتبطة بقضايا أخلاقيـة؛ و          . وحيدة
المحكمة الجنائية لغازيانتيب، التي ليس لديها أي سلطة        ا عُرضت على    طبيعتها غير سياسية لأنه   
  .، برأت المحكمة صاحب الشكوى في هذه القضيةوفوق هذا كله. للبت في القضايا السياسية

أو حتى  (وبالإضافة إلى ذلك، ليس هناك في الملف ما يشير إلى أن السلطات الوطنية                ٧-٤
أولاً، اعترف بشكل واضـح أنـه غـير         . صاحب الشكوى  تبحث عن    في تركيا ) الإقليمية

ثانياً كما سـبق أن  . ٢٠٠٧مبر ديس/ كانون الأول٦مبحوث عنه في الجلسة التي عقدت في    
ذكرت الدولة الطرف، ليس من المعقول بالنسبة للشرطة، التي احتجزته في قـضية مرتبطـة               

  .أن تفرج عنه إن كان مبحوثاً عنهبالإجراءات الجنائية المذكورة أعلاه، 
وبما أنه  . ويذكر صاحب الشكوى بوجه خاص أنشطته السياسية في سويسرا وألمانيا           ٨-٤

روفاً لدى السلطات التركية، أو مبحوثاً عنه في قضية تتعلق بأنشطة سياسية في تركيا،   ليس مع 
فإن مشاركته ومساهمته في تنظيم المظاهرات في سويسرا لا يرجح أنهـا لاسـترعاء انتبـاه                

وعلاوة على ذلك، فإن هذه الأنشطة المزعومة لم تـذكر إلا في مرحلـة              . السلطات التركية 
  .ت المذكورة أعلاه وبعبارات غامضة فقطمتأخرة من الإجراءا

وتشير الدولة الطرف إلى بعض التناقضات الواردة في ادعاءات صاحب الـشكوى              ٩-٤
 يتضح من القرار الصادر عن المكتب الاتحادي لشؤون الهجـرة    وكما. وفيما يتعلق بمصداقيته  

ره مـن   ، اعترف صاحب الشكوى أنه كذب بشأن فـرا        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٢٠في  
، أي بضعة أيام ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٧ حتى نبولاسطوفي البداية، ادعى أنه عاش في      . البلد

جه بنتائج التحريات التي أجراها المكتب الاتحادي لـشؤون         وولما و . قبل وصوله إلى سويسرا   
 ٢٠٠٤ الهجرة في البلدان المجاورة، اضطر إلى الاعتراف أنه أخفى مقامه في ألمانيا مـا بـين               

  .صداقيتهبمذلك فأضر . ٢٠٠٧و
طلب صاحب الشكوى للجوء رفضت وتلاحظ الدولة الطرف أن السلطات الألمانية       ١٠-٤

ورغم أن بعض أفراد من أسرته حصلوا على اللجوء في ألمانيـا           . ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٦في  
د يستأنف صاحب الشكوى ذلك القرار، مفضلاً على ما يبدو الانتقال إلى سويسرا لتجدي             لم

وفي القرار الثاني الصادر عـن المكتـب        . ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١طلب اللجوء في    



CAT/C/49/D/389/2009 

GE.13-40785 8 

، انتـهى المكتـب الاتحـادي إلى أن         ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٨الاتحادي لشؤون الهجرة في     
واسـتند هـذا    .  السلطات تبحث عنه ادعاءات غير مقنعـة       أنادعاءات صاحب الشكوى    

غياب أي وثائق للشرطة أو وثائق قضائية متعلقة        : ائع التالية الاستنتاج إلى جملة أمور منها الوق     
 ٦ببدء الإجراءات الجنائية ضد صاحب الشكوى، وتبرئة هذا الأخيرة، وبياناته في جلـسة              

 دون  نبولاسـط ، ومقام صاحب الشكوى وعمله لمدة سنة في         ٢٠٠٧ديسمبر  /كانون الأول 
، ذكـر صـاحب     ٢٠٠٧ديـسمبر   / كانون الأول  ٦وفي جلسة   . أية مشاكل مع السلطات   

الشكوى فعلاً أنه لم يكن مبحوثاً عنه من السلطات التركية لكنه خشي من ثأر إحدى أسر                
 بينما كان زوجها خارج     ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٠قريته لأنه زار مترل امرأة متزوجة في ليلة         

احب الشكوى مـن    ويبقى من غير الواضح أيضاً السبب الكامن وراء عدم تمكن ص          . البيت
  .، بعدما عاش بها وعمل جهاراًنبولاسطالعودة إلى 

وتضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يحاجج أيضاً في بلاغه بأن الـسلطات               ١١-٤
 ـ    . السويسرية لم تنظر قط في الأسس الموضوعية لقضيته        شؤون صحيح أن المكتب الاتحادي ل

أن المحكمة الإدارية الاتحادية أيدت      صاحب الشكوى و    اللجوء الذي قدمه   لهجرة رفض طلب  ا
 من الاتفاقية، ليس مسألة مدى إجراء ٣بيد أن الحاسم في الأمر فيما يخص المادة   . ذلك القرار 

استعراض موضوعي لطلب اللجوء كما جرى، وإنما مدى إجراء استعراض معقول لقانونيـة             
.  مـن الاتفاقيـة    ٣المادة   المنصوص عليها في     تعودة مقدم الطلب إلى بلده في ضوء المتطلبا       
فقد أجرى المكتب الاتحادي لشؤون الهجـرة       . والواقع أن هذا الاستعراض قد جرى بالفعل      

تقديراً متأنياً للعوامل ذات الصلة لتقييم قانونية عودة صاحب الشكوى إلى تركيا في القرارين              
ففي قراره  . ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٨يناير و / كانون الثاني  ٢٠الصادرين عن المكتب بتاريخ     

الأول، أشار المكتب إلى نتيجة إجراءات اللجوء في ألمانيا، وهو بلد منح وضع اللاجـئ إلى                
ولا تدري الدولة الطـرف لمـاذا       . أفراد أسرة صاحب الشكوى لا إليه بعد النظر في قضيته         

  .يطعن صاحب الشكوى في ذلك الرفض لدى المحاكم الألمانية لم
، الذي ٢٠٠٩مارس / آذار٥ المحكمة الإدارية الاتحادية بتاريخ وفي القرار الصادر عن     ١٢-٤

رفضت المحكمة بموجبه طعن صاحب الشكوى في القرار بسبب التأخر، نظرت المحكمة مـع              
وفي استعراضـها،   . ذلك في حجج مختلفة أدلى بها صاحب الشكوى للطعن في قانونية طرده           

دفعتها إلى اعتبار ادعاءات صاحب الشكوى أوضحت المحكمة الإدارية الاتحادية الأسباب التي 
 مـن   ٣لدى عودته إلى معاملة منافية للمادة        غير مستندة إلى أساس فيما يخص خطر تعرضه       

 تتيحـه من الحماية الذي    ذاته  الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي مادة تقدم المستوى         
الإداريـة الاتحاديـة أن صـاحب       ومن الأسباب التي ساقتها المحكمة      .  من الاتفاقية  ٣المادة  

، لم تكن لديه خلالها أية مشاكل مـع         نبولاسطالشكوى ذكر أنه أقام لمدة تزيد عن سنة في          
السلطات؛ وأنه أكد بعد ذلك أنه لم يكن مبحوثاً عنه من قبل سلطات بلده الأصلي؛ وأنـه                 

 المدينـة؛ وأن    ، ما كان له أن ينتظر أزيد من عام قبل مغادرة          نبولاسطكان في أي خطر ب     لو
 سنوات وأن لـيس هنـاك مـا يـشير إلى أن             لجوء في ألمانيا دامت قرابة ثلاث     إجراءات ال 
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الشكوى كان غير قادر على ممارسة حقوقه في ألمانيا، لا سيما وأن أربعة من إخوته                صاحب
 وأن ملفاتهم الكاملة في أيدي السلطات الألمانيـة؛         ؛حصلوا على وضع اللاجئ في ذلك البلد      

 الإجراءات التي قام بها المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة دامت لأزيد من سنة، لم يقـدم                وأن
خوته اللاجئين في ألمانيا؛ وأن الوثائق      لإخلالها صاحب الشكوى أي دليل من قبيل شهادات         

المقدمة إلى المحكمة الإدارية الاتحادية لا تشير إلى أن السلطات التركية على علـم بنـشاط                
، المراجعـة ورداً على استئناف مقدم كجزء من طلـب         . ى في فرنسا وألمانيا   صاحب الشكو 

 ١٢أجرت المحكمة الإدارية الاتحادية مرة أخرى تقييماً للخطر في قرارها الـصادر بتـاريخ               
وجرى استعراض موضوعي وإداري وقضائي للمخـاطر الـتي قـد           . ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

  . تركيا في عدة مناسباتيتعرض إليها صاحب الشكوى في حال عودته إلى
 موضوعية  اًوعليه تنتهي الدولة الطرف إلى أنه ليس هناك ما يشير إلى أن هناك أسباب               ١٣-٤

تدعو إلى الخوف من أن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر شخصي وقائم للتعذيب في حال              
  .عودته إلى تركيا

  وضوعية تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الم    
، طعن صاحب الشكوى في حجـة الدولـة الطـرف           ٢٠١٠مارس  / آذار ١٦في    ١-٥

وتأييداً لتعليقاته، يذكر صاحب الشكوى بعض      .  عنه  السلطات التركية  بحثيخص عدم    فيما
  ).٧-٢ إلى ٥-٢انظر الفقرات من (الوقائع الواردة في رسالته الأولى 

، وهو لاجئ قـانوني في ألمانيـا،        .أ. ويضيف صاحب الشكوى قائلاً إن أخاه، س        ٢-٥
 يقـول   ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٢٧أصبح مواطناً ألمانياً بعد ذلك، قدم شهادة كتابية يوم          

.  لحضور جنازة أحد أفراد أسرته من الـذكور        ٢٠٠٨مايو  /نه ذهب إلى تركيا في أيار     إفيها  
، اعتقلتـه   وعندما ظل الأخ صـامتاً    . وفتشت الشرطة البيت وسألت عن صاحب الشكوى      

ويضيف صاحب الشكوى لـدعم طلـب       . وصُودر جواز سفره مؤقتاً   . الشرطة واستجوبته 
حصوله على اللجوء، أنه قدم عدداً من الوثائق، منها حكم صادر عـن المحكمـة الجنائيـة                 
لغازيانتيب وتخفيف الحكم الصادر في حقه، وثلاث مقالات صحفية تظهر أن أخاه اعتُقل في              

تظهر أن صاحب الشكوى ناشط في الحـزب الـديمقراطي الـشعبي في             ووثائق   ،)٤(تركيا
.  سياسية في ألمانيا وفرنسا    اتسويسرا، وصوراً مختلفة لصاحب الشكوى أُخذت أثناء مظاهر       

ويضيف صاحب الشكوى أن عدداً من أقاربه وأصدقائه المقربين من منطقة بازارجيك قـد              
  . والمملكة المتحدةنيافروا من تركيا ومنحوا اللجوء في سويسرا، وألما

__________ 

 ١٩٩٥رة في هذه المقالات الصحفية الثلاث، لأن تاريخها يعـود إلى            لم ينظر المكتب الاتحادي لشؤون الهج      )٤(
، من القـانون    ٣، الفقرة   ٦٦وعملاً بأحكام المادة    . ، أي قبل الطلب الأول للحصول على اللجوء       ١٩٩٩و

والواقع أن المكتب   .  الإدارية، ليست السلطات السويسرية ملزمة بالنظر في هذه الأدلة         تالاتحادي للإجراءا 
دي لشؤون الهجرة ذكر مع ذلك أن من غير الأرجح أن تؤثر تلك الوثائق في نتائج التحليل الذي سبق               الاتحا

وأكدت المحكمة الإدارية الاتحادية حجج المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في القـرار            . للسلطات أن أجرته  
 .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢الصادر عن المحكمة بتاريخ 
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وتُظهر كل هذه الوثائق أن صاحب الشكوى ناشط سياسي في تركيا ولا سيما أنه                ٣-٥
ويشير صاحب الـشكوى    . ه الأسرية  ولروابط لمنطقته الأصلية قريب من حركة الميليشيا نظراً      

 الأسـرية ومـشاركته النـشطة في الحـزب          روابطهإلى كل المرات التي اعتُقل فيها بسبب        
وعليه فإن صاحب الشكوى معروف لـدى       . حزب الشعب الديمقراطي  /يمقراطي الشعبي الد

ويـذكر صـاحب    . ا له معها قضايا شخصية وتعرض لسوء معاملتـه        تالشرطة، التي كان  
الشكوى أنه لا يزال ناشطاً سياسياً في سويسرا وأنه بسبب غيابه الطويل عن تركيا، يتعرض               

ية، التي ستحرص على استجوابه بشأن أنـشطته في         لخطر استهدافه من قبل السلطات الترك     
  .الخارج وروابطه مع مختلف الفئات الكردية في أوروبا

ويرى صاحب الشكوى أن تعرض الناشطين السياسيين الأكراد وأسرهم إلى القمع             ٤-٥
أولاً تواجه الأقليات قمعاً منتظماً، ويعـد       . تقارير حالة حقوق الإنسان في تركيا     تؤكده  أمر  
. افعون عن حقوق الأقليات هدفاً خاصاً للاضطهاد والتحرش من قبل المحـاكم وغيرهـا             المد
، )٥(الأشخاص الذين يجهرون بهويتهم الثقافية الكردية فيتعرضون للتحـرش والاضـطهاد     أما

، ٢٠٠٩فبرايـر   / شـباط  ٢٥ويشير التقرير الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة في          
كوى بشكل مطول، أيضاً إلى أن الأغلبية الساحقة من ضـحايا           الذي يحيل إليه صاحب الش    

التعذيب هم أكراد وأن أفراد الحزب الديمقراطي الشعبي لا يحملون معهم بطاقات العـضوية              
وبما أن صاحب الشكوى عضو نشيط في هذه المنظمة وعـاش           . في الحزب تحسباً لاعتقالهم   

  .لعدد من السنوات في أوروبا، فهو عرضة لخطر شديد
ويلاحظ صاحب الشكوى أن المحكمة الدستورية التركية حلّـت حـزب المجتمـع               ٥-٥

وهو جماعة سياسية خلفت الحزب الـديمقراطي        (٢٠٠٩ديسمبر  /الديمقراطي في كانون الأول   
ويُظهر ذلك أن الذين لهم روابط وثيقـة مـع حـزب العمـال              ). الشعبي بعد حلّه في تركيا    

زب الديمقراطي الشعبي   الحسة ويعانون القمع، كما يعاني أفراد       الكردستاني لا يزالون تحت الحرا    
  .ولا يزال الوضع متوتراً. نبولاسطوقد تسبب قرار المحكمة الدستورية في اضطرابات ب. المنحل

 يـرد   نبولاسط وجود ملاذ آمن في       إمكانية ورداً على اقتراح الدولة الطرف بشأن       ٦-٥
وتعيش أسرة صاحب . ة ما تزال غير مستقرةني المد في صاحب الشكوى قائلاً إن الحالة الأمنية     

، نبولاسـط الشكوى في أوروبا، وبالتالي لم تعد له هناك أي روابط في تركيا، فما بالـك ب               
وأضاف قائلاً إن الظروف التي     . حيث قبل مغادرتها لم تكن له أي شبكة اجتماعية أو أسرية          

، وهي فرصة صاحب الشكوى في إعـادة        يمكن في ظلها أن يكون الملاذ الآمن الداخلي حلاً        
وبالإضافة إلى ذلك، تمارس الـسلطات التركيـة        . الاستيطان والعيش بكرامة، غير موجودة    

  .نبولاسطالقمع في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك 

__________ 

ر وزارة خارجية الولايات المتحدة المتعلق بممارسـات حقـوق الإنـسان            يشير صاحب الشكوى إلى تقري     )٥(
 . ٢٠٠٩فبراير / شباط٢٥، الصادر بتاريخ ٢٠٠٨ في
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ويلاحظ صاحب الشكوى أيضاً أنه سيتعين عليه العودة عبر مطار، حيث ستفتـشه        ٧-٥
ه ابن عم عضو في حزب العمال الكردستاني الذي يقضي حالياً            أن وستجد،  اًالسلطات تلقائي 

وبالتالي من الوارد بشدة أنه سيُعتقل وسيُحتجز إلى أجل غـير           . عقوبة بالسجن مدى الحياة   
وسيكون الاستجواب بنفسه بمثابة اضطهاد، مما قد يعرض للخطر أيضاً أفراداً آخرين            . مسمى

ى إلى  ر حقيقي لتعرض صـاحب الـشكو      وبالتالي هناك خط  . من أسرة صاحب الشكوى   
  .التعذيب إن عاد إلى تركيا

، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بأنه قدم طلبـاً للمراجعـة           ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١وفي    ٨-٥
ويقوم طلب المراجعة هذا علـى      . ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١لدى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في       

، يتحدث فيها عن الفخ الذي قيـل        ٢٠١٠مارس  /ر آذا ٢٦شهادة أدلى بها رئيس قرية تيلكلر في        
  ). أعلاه٨-٢انظر الفقرة (متزوجة إنه نُصب لصاحب الشكوى عندما ذهب إلى بيت امرأة 

  ملاحظات إضافية من الدولة الطرف    
طلب ب، أبلغت الدولة الطرف اللجنة ٢٠١٠يوليه / تموز١٦في مذكرة شفوية بتاريخ   -٦

 / أيـار  ٣١وى لدى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في        المراجعة الذي قدمه صاحب الشك    
ووفقاً للدولة الطرف فقد رفض المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة هذا الطلـب        . ٢٠١٠مايو  

 / تمـوز ٩، وأكدت المحكمة الإدارية الاتحادية هذا الـرفض في      ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٤في  
لجنة بأنها لا تطعن في مقبوليـة       وفي ظل هذه الظروف، تبلغ الدولة الطرف ال       . ٢٠١٠ يوليه

  .البلاغ، كإجراء استثنائي، لأن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت مرة أخرى

  ملاحظات إضافية من صاحب الشكوى    
، قدّم صاحب الشكوى إلى اللجنة نسخة من قرار للمحكمة ٢٠١٢يوليه / تموز٩في   -٧

 بشأن طلب رابع للمراجعة، قُـدم       ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٨الإدارية الاتحادية صادر بتاريخ     
.  عندما كانت القضية معروضة أساساً أمـام اللجنـة         ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣ في
، رفض المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة هـذا الطلـب،          ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٢ وفي

. رهاالذي كان يستند إلى تقرير طبي يشير إلى حالة صاحب الشكوى الصحية ويفيد بتدهو             
، لجوئهمرفض طلبات   ب يُصدمونوالسبب الذي دعاه إلى ذلك أن مقدمي الطلبات كثيراً ما           

 إلى تركيا وأنه    عائد في التسليم بأنه  لكن من واجب الأفراد الطبيين مساعدة صاحب الطلب         
وأيدت المحكمة الإدارية الاتحادية ذلك     . سيحصل على متابعة طبية ملائمة لدى وصوله هناك       

لية قـد اسـتنفدت   ، وبالتالي تكون سبل الانتصاف المح     ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٨ الرفض في 
  .هذه المرحلة في
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 في بلاغ، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت          واردةقبل النظر في أي شكوى        ١-٨

وقـد تأكـدت اللجنـة      .  من الاتفاقية  ٢٢  بموجب المادة  فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا      
تبحـث    من الاتفاقية، من أن المسألة نفـسها لم        ٢٢ من المادة ) أ(٥تقتضيه الفقرة    حسبما

  . يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ولا
) ب(٥ في مقبولية البلاغ بموجب الفقرة    ورغم أن الدولة الطرف قد طعنت في البداية           ٢-٨

 من الاتفاقية لأن صاحب الشكوى قدم طلباً لمراجعة طلب حصوله على اللجوء             ٢٢ من المادة 
، أقرت الدولة الطرف لاحقاً بأن قرار المحكمـة الإداريـة الاتحاديـة          ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١ في

 هذا شكل مرة أخرى إشارة       والقاضي برفض طلبه الجديد    ٢٠١٠يوليه  / تموز ٩الصادر بتاريخ   
يبدو أن الطلب الرابع للمراجعة، الـذي يـشير إليـه            ولا. إلى استنفاد سُبل الانتصاف المحلية    

صاحب الشكوى في ملاحظته الإضافية، يجعل البلاغ غير مقبول أيضاً، لأن ذلـك الطلـب               
نتـصاف المحليـة،    وبما أن جميع معايير المقبولية، بما في ذلك استنفاد سُبل الا          . رُفض كذلك  قد
  .استوفيت، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية قد

  النظر في الأسس الموضوعية    
المسألة المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى إلى تركيـا                ١-٩

 بألا تطرد أي شـخص       من الاتفاقية  ٣ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة        
إلى دولة توجد فيها أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بـأن الـشخص             ) ترده(تعيده   أو

  .سيواجه خطر التعرض للتعذيب
ولدى تقييم ما إذا كانت هناك أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن صـاحب                ٢-٩

أن تراعـي جميـع     الشكوى معرض لخطر التعذيب إن أُعيد إلى تركيا يتعين على اللجنـة             
الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الـصارخة               

بيد أن المسألة التي يتعين تحديدها هي مـا إذا كـان            . الجماعية لحقوق الإنسان في تركيا     أو
  . صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب في البلد الذي سيُعاد إليها

 من الاتفاقية، والذي تذكر فيـه أن  ٣ر اللجنة بتعليقها العام بشأن تنفيذ المادة   وتُذكِّ  ٣-٩
ليس من  ورغم أنه   . خطر التعذيب يجب تقييمه على أُسس تتجاوز مجرد الافتراضية أو الشك          

 أن يبدو الخطر شديد الاحتمال، تُذكر اللجنة بأن عبء الإثبات يقع عادة علـى               الضروري
ذي يجب عليه أن يقدم قضية بحجج تُثبت أنـه مُعـرض لخطـر              عاتق صاحب الشكوى، ال   

وتذكِّر اللجنة أيضاً بأنها وفقـاً لأحكـام تعليقهـا العـام            ". متوقع، وحقيقي وشخصي  "
، بينما تولي أهمية كبيرة لنتائج هيئات الدولة لطرف، فإن للجنة أن تقـيِّم              )٦()١٩٩٦(١ رقم

  .قائع كل قضية في ضوء ظروف معينةبحرية و
__________ 

 ).A/53/44 (٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم  )٦(
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تتيح لهـا أن تخلـص إلى أن         وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة لا          ٤-٩
صاحب الشكوى سيتعرض لخطر حقيقي ومتوقع وشخصي وحالي للتعذيب في حال عودته            

ورغم أن المكتب الاتحادي السويسري لشؤون الهجرة قرر عدم النظر في قـضيته             . إلى تركيا 
قواعـد دبلـن    (للجوء سبق النظر فيه في ألمانيا       لأن طلب صاحب الشكوى للحصول على ا      

، نظر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في ادعاءات صاحب الشكوى تعرضه لخطـر             )الثانية
يُقدم صاحب الشكوى    ومع ذلك، لم  . التعذيب ثم نظرت في ذلك المحكمة الإدارية الاتحادية       

صي إن هـو أُعيـد إلى   قضية مدعومة بحجج تُثبت أنه سيتعرض لخطر متوقع وحقيقي وشخ     
تركيا بسبب روابطه مع منظمة تدعم حزب العمال الكردستاني والصلات الأسرية التي تربطه      

  . بحزب العمال الكردستانيعلى صلةبأشخاص 
يقدم أي دليل يُثبت أنه سـيتعرض لخطـر    وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم    ٥-٩

يوجـد أي    ، بما أنـه لا    هاسية ضد شخصي، من قبيل وجود أي إجراءات جنائية بدوافع سي        
شيء يُثبت أن الإجراءات الجنائية التي اتُخذت ضده في تركيا، والتي انتهت بالبراءة، هي ذات 

يُوثِّق صاحب الشكوى أيضاً لادعاءاته بإساءة المعاملة في معرض عمليات           ولم. أبعاد سياسية 
مات مفصَّلة بشأن ذلك، أو يُفسر كيف يقدم بتاتاً معلو اعتقاله التي أبلغ عنها في تركيا، أو لم     

 لمدة سنة دون مشاكل مع السلطات التركية؛ كما أنـه       نبولاسطتمكن من العيش والعمل في      
 السلطة التركية بالأنشطة النضالية لصاحب الـشكوى في فرنـسا           علميُقدم دليلاً يُثبت     لم

اللجنة كذلك أن الحجج    وترى  . وألمانيا وأن هذه الأنشطة قد تعرضه للخطر في بلده الأصلي         
جماعـة سياسـية    (التي ساقها صاحب الشكوى فيما يتعلق بحالة حزب المجتمع الديمقراطي           

تكفي لإثبات احتمال تعرضه     والسكان الأكراد عموماً لا   ) زب الديمقراطي الشعبي  الحخلفت  
  .لخطر شخصي

يُقـدم   وى لم ومراعاة لجميع المعلومات المتاحة للجنة، ترى اللجنة أن صاحب الشك           ٦-٩
يكفي من الأدلة لإثبات تعرضه لخطر متوقع وحقيقي وشخصي للتعذيب إن هو أُعيد إلى               ما

  .بلده الأصلي
 مـن   ٢٢ من المـادة     ٧وعليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة            -١٠

المهينة،  نسانية أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإ            
  . من الاتفاقية٣ تشكل انتهاكاً للمادة تخلص إلى أن عودة صاحب الشكوى إلى تركيا لا

وسيصدر .  هو النص الأصليفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي والالروسيةاعتُمد بالإسبانية و[
  .]معية العامةلاحقاً بالعربية والصينية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الج

        


